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ملخص

لعل  من الإنصاف  الاعتراف في البدء بأن من الصعب فهم ظاهرة انتشار  الأسلحة   الخفيفة   في مناطق افر يقيا والعالم العربي.

 ضمن تعقيداتها المتعددة   وتجلياتها  المختلفة  ، كما ا ن  وضع  وتصور عمل   رقابي   علي صناعتها  وتجارتها  أمر لا يقل صعوبة  في الوقت الذي يقدر العدد علي المستوي العالمي ب500 مليون قطعة سلاح  توجد  100  مليون  منها  في افريقيا. وتأخذ ظاهرة تجارة الأسلحة   علي  المستوي العالمي  حجما  معتبرا.  

وبالفعل "فإن تطلع أي مجتمع إلي التسلح لضمان الدفاع الذاتي عن نفسه يترتب عليه تشجيع تجارة الأسلحة   الخفيفة،  وعلينا أن نتصور حجم الخطر الذي يمكن أن يترتب علي أداء مجتمع أو فرد يرغب في ضمان أمنه".
ويلزم  العدد المتزايد للنزاعات الوطنية الجهوية  المجموعة الدولية  بضرورة  القيام  بعمل   رقابي علي  أسلحة عموما   وعلي مستوي إفريقيا والعالم العربي.

ويمكن  في هذا  الإطار  التقدم بجملة  توصيات  من بينها :-
· وضع مشاريع بينية لمحاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية للأسلحة الخفيفة والصغيرة خصوصا في المناطق ذات الخطورة العالية؛

· تعزيز   التعاون التام بين دول منطقة افر يقيا   والعالم العربي لتشجيع ما يسميه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بطرس غالي   نزع التسلح الأصغر،  نزع الأسلحة   الصغيرة.
· إنشاء   مرصد إفريقي عربي للأسلحة والذخائر ووضع مدونة سلوك في هذا المجال لمناطق افر يقيا  والعالم العربي.    

I. مدخل عام

يظهر استقراء   السياق الحالي إن ظاهرة الأسلحة   الخفيفة   وتجارتها ورقابتها   ليست قضية سهلة.

 وبالفعل فان انتشار الأسلحة   عبر تصنيعها  التقليدي و الصناعي  أمر متعدد الأبعاد، وبإمكان  كل  مراقب متبصر  ملاحظة  أن  تجارتها  وصناعتها  تنبع من  ظاهرة متعددة الأوجه   تستحق الإحاطة بالتحليل  في تجلياتها المختلفة   وتكييفها   مع  كل  نموذج  بخصوصياته المنفردة.

إن استقراء الموضوع   يتعلق أساسا بالأسلحة   الخفيفة والصغيرة التي يقدر عددها عبر العالم في الوقت الراهن بحوالي 500مليون قطعة   منها 100 مليون بأفريقيا.

إن حجم هذه  الأسلحة   والذخائر  واستخدامها   من قبل  مجموعات  معروفة بهشاشتها  كالأطفال  الجنود و صناعتها  والمتاجرة  بها  بطريقة غير  شرعية  يجعل  رقابتها  أمرا  من الصعوبة  بمكان ،  ويستحق بذل  جهود خاصة و مباشرة  عمل  رقابي ناجع  للحد من الأضرار المترتبة علي المتاجرة بها  في  مناطق  العالم  العربي وأفريقيا.  
II. ظاهرة  الاتجار  بالسلاح  وحجمها

تستمد تجارة السلاح   الشرعي  مشروعيتها  من   ميثاق  الأمم  المتحدة  الذي يمنح ويكرس  شرعية  الدفاع الفردي  والجماعي لكل عضو (المادة 51).

وتتفاوت  طبيعة  هذا   الصنف  من التجارة   ولكن  كما يذكر ايف لاكوست  فإنها  تمارس  كثيرا  بين  بلدان بعيدة   من بعضها  البعض ، وبين  تلك  التي لا  يجمع  بينها  نزاع،  ويكشف  تغير هذا النوع من  النشاط  الاقتصادي أن هذا  التأكيد الذي أشار  إليه  ايف لا كوست   يمكن  أن  يعكس بفعل   وضعيات   جيوسياسية.

إن  المفارقة القائمة  بين   تجارة الأسلحة     والذخائر   والمعايير الأخلاقية  كثيرا  ما يكون  التغلب  عليها  صعبا    ويطرح  هذا الاتجار الشرعي أو غير الشرعي للسلاح  مصاعب متعددة للدول  لأنه  في كثير من الحالات  يتسبب  في خلق العديد  من النزاعات.

ومن الواضح أن عدم الاستقرار المتواتر   في المنطقة   الأفريقية والعالم العربي يعطي لتجارة السلاح عموما وغير الشرعي خصوصا   دورا   كبيرا وانعكاسات متعددة .
III.  معايير انتشار  تجارة الأسلحة

إن من الصعوبة بمكان   التحكم في تحديد عدد الأسلحة   والذخائر   التي يحوزها بطريقة شرعية   أو غير شرعية   المدنيون في بلدان هذه المنطقة   أفريقيا والعالم العربي.

وبالفعل فان تطلع   مجتمع   إلي التسلح   لضمان الدفاع الذاتي كان من نتائجه تشجيع   تجارة السلاح   الخفيفة   ولنا أن نلاحظ حجم الخطر الذي تمثله علي المجتمع حقيقة سعي الفرد لضمان أمنه الذاتي. 
ولهذا السبب كان من الضروري العمل علي   محاصرة وتطويق   هذه النزعة عبر اعتماد تنظيم وطني ودولي صارم.

وهكذا فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 مايو 2001 قرارا ضد صناعة والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة   النارية   وقطع الذخيرة.

ويسعي القرار في معناه العميق  إلى  الوقاية  ومحاربة   الجريمة المنظمة  بينما يهدف  البروتوكول  الإضافي لاتفاقية  الأمم المتحدة   حول الجريمة  المنظمة والخاص بمكافحة صناعة الاتجار غير الشرعي بالأسلحة     يهدف  إلي ترقية   وتسهيل   تدعيم   التعاون  بين  الدول  الأعضاء  للوقاية ومحاربة   والقضاء علي ظاهرة   صناعة   والمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة    النارية.  ويلزم البروتوكول  المذكور الدول  بسن  تشريعات   وتنظيمات في هذا  المجال.

إن  برنامج  العمل  المستخلص  من   القرار الذي تبنته   الجمعية العامة  للأمم  المتحدة  والبروتوكول ضد صناعة والمتاجرة  بالأسلحة   النارية   كان لهما الفضل في إثارة واستنهاض العديد من  المبادرات  علي المستوي  الإقليمي  لمكافحة  كل أشكال  تجارة وصناعة  الأسلحة  .

 وهكذا  أكدت  جامعة الدول العربية   علي  ضرورة تدعيم   المشاركة  في مخطط عمل  الأمم  المتحدة.

وقد انحصرت الأعمال في  الميدان  علي   جمع  المعلومات  المتعلقة  بالأسلحة    في العالم العربي   وتطبيق  قرارات الأمم  المتحدة  المحرمة   لاستيراد الأسلحة    الخفيفة  في مناطق  النزاعات   و عقد  ورشة   حول الأسلحة  الخفيفة ، ويمكننا  اعتباران كل  هذه الجهود  كان  لها   اثر محدود نظرا  للمستوي  الكبير الذي تمثله الأسلحة    في  اقتصاديات  الدول عبر  العالم

  وهكذا تبدو اللوحة  ثنائية أو مزدوجة المشهد ،نجد في أحد  أطرافها   دولا  غيورة علي تصدير   صناعاتها    وتعزيز فضاءات  نفوذها   وفي الطرف  الآخر تظهر  بلدان أخري  تدخل  الحرب و تستورد  كميات  كبيرة من الأسلحة.

 وتشير الأرقام  إلي انه  يوجد  الآن بغرب إفريقيا  أزيد من8 قطعة سلاح  ملايين سلاح خفيف ، نصفها يوجد   بين أيدي  المتمردين أو المجرمين.   
و تشجع تصرفات الدول  الاتجار   غير الشرعي بالأسلحة    في بعض الأحيان ، وتستفيد  اقتصاديات   البعض منها من  صناعة   السلاح وتصديره   ،وهكذا تتطور  أعمال الوسطاء  غالبا   في تجارة الأسلحة   الخفيفة والصغيرة    كلما   تواترت  النزاعات  و يكون  تصدير الأسلحة  خاضعا لعدة تقييدات مفروضة من قبل المنظمات الجهوية والدولية.

ومواجهة لذلك    ينتظم الوسطاء  في شبكات  صانعين  وناقلين  ووكلاء   ماليين   بإمكانهم   التأثير علي السلطات  العمومية  ،  وعبر هذا  الإطار  تجد النزاعات  المسلحة   الإقليمية  الأرضية الملائمة لاندلاعها  واستمرارها. 

 1.3. النزاعات الإقليمية 
يفوق حجم   وعدد النزاعات  الإقليمية كل التوقعات في العالم اجمع   وفي مناطق أفريقيا خصوصا ،  ووفقا  لمختلف تقارير الأمم المتحدة   حول الموضوع  فان   500 ألف شخص يموتون  كل  سنة  بفعل   استخدام  أسلحة  حية  منها  300000 ألف  في مجموع  البلدان النامية. 

وبهذا  تخلف الأسلحة   الخفيفة  غير الشرعية ضحية  كل دقيقة وخارج   هذه الأبعاد الإقليمية   تظهر نزاعات في الدولة ذاتها بأفريقيا   والعالم العربي تخلف وراءها أضرارا وخسائر بشرية كبيرة .
  2.3. النزاعات الداخلية   
باتت  صعوبة  مراقبة  الأسلحة    والذخائر   في أفريقيا  والعالم  العربي تأخذ أبعادا  متعددة أكثر خطورة   نتيجة للعديد من النزاعات الداخلية  المدمرة  التي  تشهدها  هذه الدول.
"في جمهورية الكونغو  الديمقراطية   تسببت   الحرب التي اندلعت  في جمهورية سنة 1996 ... في  زيادات معتبرة في حجم الأسلحة   داخل  البلاد ، و أودت  حسب  المعدل المتوسط   إلي مقتل 2600 ضحية  يوميا  وفي الصومال ازدادت الانقسامات   وأصبحت الوضعية أكثر صعوبة بالنسبة للبلدان المجاورة.
وفي منطقة  البحيرات  العظمى  إذا  كانت أوغندا تمتلك   مصنعا  من الصين  ويفترض أن  يكون  الممون  للمجموعات  القتالية المحلية   إلا أن   العديد من التحقيقات التي قيم  بها   تكشف  عن وجود دعم  أمريكي  جنوب أفريقي و  بلجيكي  و انجليزي و فرنسي بالمنطقة  ،  وهو ما  يشير إلى تدخل دول الشمال تبعا  لنقص قدرات  الإنتاج  في المناطق النامية.

وتمثل غرب أفريقيا احدي المناطق  الأقل  استقرارا  عبر العالم  إذ عرفت  لوحدها   37  انقلابا  من  سنة  1960  إلى 1990 من مجموع  72 انقلابا  عسكريا  شهدتها  القارة الإفريقية كما  تسجل بها  أكثر قليلا  من 10 ملايين  من الأسلحة   الخفيفة.

وقد ظهرت إلى الوجود ظاهرة  جديدة تنضاف  إلى الوضعية وهي ظاهرة  الإرهاب  في منطقة  المغرب  العربي   والساحل   حيث تقوم    مجموعات  مسلحة بعمليات زعزعة    الاستقرار.

وفي هذا  الإطار  وجدت  السوق  السوداء للأسلحة الخفيفة  و تم تدعيمها   بالتجارة  العابرة  للحدود أو بالتجارة داخل  البلاد   ذاتها ، ومثل  الكلاشينكوف والسيمينوف  والجي  3 الأسلحة  الاكثر طلبا  في هذا  الصدد.  

إن  تنوع الوضعيات  وخصوصية  المناطق  التي  خلقتها   هذه الحالات  النموذجية   تستحق الرعاية  واحدة  واحدة لاستقراء الخصوصية   الجيوسياسية.
IV . الحالات  النموذجية في  أفريقيا والعالم العربي

 تعتبر بلدان  أفريقيا  من اقل   البلدان  المصنعة للأسلحة  باستثناءات  قليلة تتمثل  في  جنوب أفريقيا   ،ولكن  القارة مع  ذلك   تبقي للأسف   مسرحا   للعديد من  النزاعات  التي جعلت  المواطنين  في جميع  مناطق أفريقيا   مستخدمين   للأسلحة  الخفيفة والصغيرة  .
وتشجع وضعية  من هذا  القبيل   مسار   التجارة   غير الشرعية  للأسلحة  الخفيفة  وتشكل  منطقة غرب أفريقيا   وحدها   واجهة  للآثار السيئة  و المدمرة  للأسلحة  الخفيفة و المقدرة ب8 ملايين  قطعة في المنطقة. 
كما تمثل   النزاعات  والتمرد الذي تعيشه ليبيريا  والسير ليون   و ساحل العاج  والسودان  والصومال  وباقي  البلدان  المصادر الحقيقية للأسلحة الخفيفة غير الشرعية.

وفي بعض مناطق  العالم  العربي   تبدو الوضعية   مساوية  بل وأخطر قياسا  لما عرفته  مناطق أفريقيا.

وتشهد مناطق المغرب أوضاعا مماثلة ،  وإذا  كانت الجزائر  هي البلد الأول  الذي استهدفته  ظاهرة الإرهاب   فان الظاهرة  طالت  البلدان  الأخرى   خصوصا المغرب  تونس وموريتانيا أخيرا.

كما  يتعين  ايلاء جنوب أفريقيا    المزيد من العناية     بوصفها  بلدا  مصنعا  ويسمح  الإطار أدناه   بتوضيح  فكرة   من هذا القبيل.

"إذ  تمثل  الجريمة   والعنف المسلح  إشكالا   خطيرا   للسلطات  الجنوب افريقية   وتصنف  جنوب  أفريقيا  في  المرحلة  الثانية بعد كولومبيا  من حيث عدد القتلى بالرصاص.
وتمثل  الأسلحة    وفق   روبرت  شيتي  احدي أولى أسباب  الوفيات  غير الطبيعية في جنوب أفريقيا،  وهكذا  فان عد د حالات  القتل المسجلة و85 بالمائة   من حالات  السرقة في سنة 1998 تم  القيام بها  باستخدام   بسلاح   ناري.
وتبدو  اللوحة أكثر قتامة إذا علمنا انه في السنة ذاتها قتل باستخدام الرصاص الحي  461 طفلا بأقل من 12سنة  و358 شابا ما  بين 12 إلى 17 سنة. 
 وفي  الحقيقة فان  من  الصعوبة بمكان ربط الصلة  بين  الإنتاج الكبير للأسلحة  النارية  الجنوب افريقية وبين تزايد ثقافة العنف التي تغزو البلاد  بفعل  أزيد من  4.5 مليون  قطعة سلاح مسجلة بجنوب أفريقيا.
  ومن الواضح أن القوانين  التي  ترخص اثنا ء فترة  التمييز العنصري للأفراد بالقتل  بدا فع الدفاع  عن ممتلكاتهم أثرت  بقوة في ظهور ثقافة العنف الحالية التي تسود البلاد.
وحسب روبير شيتي  فيبدو جليا  أن  هذا  العنف غير شرعية  أو المستوردة بطريقة شرعية  وحولت  لاحقا نحو سوق الأسلحة  غير الشرعية ، ولكن  كذلك   يغذيه الاستيلاء  علي مخازن وترسانة الأسلحة   أثناء حروب التحرير.
وتبعا لما ذكر آنفا  فمن المستحيل  التحديد  بطريقة دقيقة لعدد الأسلحة   غير الشرعية  التي يتم تداولها وتبقي المؤشرات الوحيدة   التي  يمكن  أن تجيب علي هذه  التساؤلات  هي عمليات  مصادرة الأسلحة   غير الشرعية  وضياع  وسرقة الأسلحة    النارية الملاحظة ،  وعموما  فقد  أثار   العنف  المسلح  الجنوب أفريقي   العديد  من  النقاشات   علي  مستوي المجتمع..."   

ويمكننا أن  نخلص من جملة هذه الملاحظات  والوقائع إلى وجوب  عمل  جميع الفاعلين  الوطنيين  أو الدوليين من اجل  تحديد   ووضع استراتيجيات صارمة  و ناجعة  لرقابة الأسلحة   خصوصا  في أفريقيا والعالم العربي.

V. استراتيجيات الرقابة علي الأسلحة

تتطلب استراتيجيات   الرقابة  علي الأسلحة    علاوة علي   التشريعات  الوطنية  تنظيم  تشريع  دولي  صارم يتم  فرضه علي جميع  المستويات  ، وتتأكد أهمية  ذلك  بالانطلاق  من أن  العديد من  الدول  الأفريقية والعربية   لا تمتلك   الوسائل  الكافية للاضطلاع  بحماية أمنها.

وللقيام  بذلك  يتعين  علي المدى القريب  والمتوسط  و الطويل مباشرة  سلسلة  إجراءات  سبيلا  إلى  تجنيب المنطقة  الكارثة التي تترصدها.

أ) المدى القريب:-
إذا كانت   النقاشات  التي انطلقت  حول  تجارة  الأسلحة     الخفيفة   وحو ل التجارة غير الشرعية قد تواصلت    فيتعين كذلك  تدعيمها  باتخاذ إجراءات أكثر ردعية ،  ولنا أن نعترف أن الدول التي   تواجه صعوبات  مالية لضمان نجاعة هذه  الإجراءات يجب أن   تستفيد   من دعم دولي   حتى  تتمكن من  تطبيق   القواعد  بطريقة موحدة ومتجانسة والأكيد أن  التطلع  إلى الوصول  إلى نزع السلاح في  هذه  الظروف   هو درب  من الخيال. ومع ذلك   فمن الممكن  العمل علي تحقيق   الوقاية علي المدى البعيد  وفق نمط تعاقدي  يمكن  من الرقابة علي  الأسلحة   الخفيفة والصغيرة وفي هذا  الإطار  سعت  مجموعة البحث والإعلام  حول  السلم   والأمن  إلى وضع  مشروع  معاهدة  للتأشير وتسجيل و  تتبع  الأسلحة     الخفيفة  والصغيرة سنة 2003وينص  المشروع المقترح  علي  إجراءات  تنظيمية تهدف  إلى  تجريم  وحظر الأسلحة   الصغيرة   التي  ليست مؤشرة  ولا مسجلة .
 ب)  المدى المتوسط :-
يتعين القيام بأعمال أكثر شمولية للتخفيف المعتبر من الأسلحة في كل البلدان المعنية  وهو ما يعني  من بين أمور أخرى  جمع وتدمير اكبر عدد ممكن  من الأسلحة  الخفيفة التي تمت حيازتها بطريقة   غير  شرعية.

ج) المدى البعيد:- 
يجب   علي المجموعة الدولية من هذا المنظور بذل قصارى جهدها لتعكس   جغرافية  صناعة الأسلحة   بشكل نهائي.
وبالفعل فان   التكنولوجيا   التي  تمكن  الجميع  من النفاذ إليها سمحت للكثير من الدول  بتصنيع  عتادها  وأسلحتها الخاصة بها  بل  و العمل  علي  تصديرها. وان  تدعيم هذه  الرقابة يمر حتما  بسن  تشريع   إقليمي  و  دولي   ملزم.
1.5. اتفاقيات الأمم المتحدة:-
صادقت   الأمم المتحدة ـ علاوة علي   مشروع اغريب ـ   من بين أمور أخرى   في يونيو 2001علي برتوكول  ضد صناعة   والتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية  وقطع غيارها    وذخيرتها  ،و تتعين الإشارة إلى أن  اتفاقية من هذا القبيل لا يمكن  أن ترى النور إلا  بتوفر إرادة حقيقية للدول   في وضع نظام  التعقب و التأشير والذي سيسمح وضعه ـ  بعد أن  يضاف إليه  تشريع   يحدد   النشاطات   غير الشرعية ـ بالتعرف بسهولة علي عمليات التجارة غير الشرعية  وسيقنع   الدول الأعضاء بعدم تعاطي  هذه الممارسات  ، ويهدف  برنامج   الأمم المتحدة إلى الوقاية و محاربة القضاء علي  التجارة غير الشرعية للأسلحة الخفيفة   سبيلا إلى  وضع  أداة  عالمية  للتعريف  والتعقب   السريع   للأسلحة الخفيفة غير الشرعية.

وإذا علمنا أن أي دولة لا يمكنها لوحدها أن تجابه   هذه التجارة غير الشرعية فمن الضروري   أن تتضافر الجهود   بين الدول    علي المستوي الإقليمي.        

2.5.  الاتفاقات بين الدول:-
يعتبر هذا النوع  من ا لتعاون  بين الدول  الأعضاء  حيويا   ويمثل  التعاون المالي الموريتاني  ، و المالي السنغالي، والغامبي  البيساوي،  أمثلة حية  مكنت  من  مصادرة  وتدمير أسلحة  العديد من المجرمين،   كما تشكل   اتفاقية  المجموعة الاقتصادية لشمال غرب أفريقيا الإطار الأنسب  للتعاون البيني في مجال  نزع  الأسلحة   الخفيفة.

3.5. إجراءات أخرى:-
يمكن  أن ترفق الإجراءات التي تتخذها الدول بجملة من  الخطوات  الهادفة  إلى تحسين الوعي الأمني في المناطق الأكثر  تضررا   وضمان  مشاركة  جميع الفاعلين  بالمجتمع  المدني  للرفع من مستوي السكان المستهدفين ويمكن أن تقدم  توصيات أخرى  في هذا المجال.

VI. التوصيات

  تتعلق التوصيات  خصوصا بالعمل  على  تخفيض نسبة اللاأمن التي لم تعد تحتاج   إلى برهان   في العالم العربي  وأفريقيا ، وان  الدور  الأول  الذي   يتعين علي  السلطات العمومية الاضطلاع  به  في هذا المجال لهو  ضمان  الأمن والنظام   داخل بلدانها  ،  كما  إن الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها في هذا المجال تعتبر عديدة ومن  بينها: 
1) تحسيس مصنعي  الأسلحة   حول المخاطر التي يمثلها  هذا النوع من النشاطات  الاقتصادية؛ 

2) دعم عمل المنظمات الوطنية أو الإقليمية الهادف إلى الحد من انتشار الأسلحة   الخفيفة  والصغيرة؛

3) وضع  مشاريع   لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالأسلحة   الخفيفة والصغيرة  خصوصا  في المناطق  الأكثر عرضة للخطر؛ 

4) وضع مؤسسات وطنية   لمراقبة الظاهرة التي تشكل مصدرا لغياب الاستقرار   يمس بشكل معتبر بالتنمية في بلدان هذه المناطق؛ 

5) وضع  وتنفيذ علي  مستوي هذه المناطق  برامج   دمج  اقتصادي اجتماعي خاصة  بالمجموعات  الهشة  الأكثر احتياجا  سبيلا  إلى وضعها  في مأمن  من الانخراط  في  صفوف المجموعات  المسلحة

6) إقامة تعاون  صريح وشفاف  بين دول المنطقة لتشجيع ما اسماه الأمين العام  الأسبق  للأمم المتحدة السيد  بطرس بطرس غالي  نزع  التسلح الأصغر في إشارة إلى نزع الأسلحة   الخفيفة؛

7) وضع وتدعيم   وتطبيق  كل الترتيبات التشريعية و التنظيمية الضرورية لمحاربة انتشار الأسلحة   الخفيفة في هذه المناطق؛

8) إنشاء مرصد أفريقي عربي للأسلحة والذخائر ووضع مدونة سلوك   في هذا المجال.   

VII. خاتمة

إن أفريقيا علي  الرغم  من آراء  الكثير من المتشائمين  نجحت دائما في ركوب القطار التنموي  وهو  في الطريق. 

كما تم في منطقة العالم العربي  تحقيق انجازات  تنموية معتبرة، إلا أن التقدم  في  مجال  مكافحة الأسلحة الخفيفة  يتطلب المزيد  من الجهود   واتخاذ  جملة إجراءات  واعتماد طرق جديدة  لتحقيق الأمن في هذه  المناطق.
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